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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

في هذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم المذكور 
ومؤشراتــه من حيث ما تنطبــق على حالة مصر. وفيها أيضاًً 

اســتعراض للقوانين والأنظمة التي تحكم مختلف أبعاد 
مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات الستة للتقييم.

علــى المســتوى الوطني، اعتمــدت مصر وعدلت عدة قوانين 
وأنظمــة تهــدف إلى مكافحة الفســاد. وعلى الصعيد الدولي، 

 وقعــت علــى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في 
9 كانون الأول/ديســمبر 2003 وصادقت عليها في 25 شــباط/

فبراير 2005.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار القانوني 
المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع العام، 

والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد والممارسات 
المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات إقليمية ودولية 

فــي هــذا الصدد، وآليات التنفيذ والرقابة الرئيســية، ونظام 
العقوبــات والإعفاءات المشروطــة حيثما تنطبق.

لا يقــدم التشريع الوطني تعريفاًً عاماًً وموحداًً للفســاد، 
بل يطبــق المفهوم من الناحيــة العملية من خلال تجريم 

ممارســات فســاد محددة عبر مجموعة من الصكوك التشريعية.

يحــدد قانون العقوبــات )القانون رقم 58 لعام 1937( الجرائم 
الرئيســية المتعلقة بالفســاد في القطاع العام، لا ســيما الرشوة 

واخــتلاس الأموال العامة التــي تنص عليها المواد 103 
وما بعدهــا. كما تضــع هذه الأحكام آليــات عقابية واضحة لمثل 

هذه الجرائم، تشــمل الغرامات، والســجن، وإقالة المسؤول 
العام من منصبــه حيثما ينطبق.

وبالنســبة إلى الجرائــم الاقتصادية المحددة مثل التلاعب 
والتواطؤ في المناقصات العامة، وترتيبات تقاســم الســوق 

للعقود العامة المســتقبلية، فإن التشريعات الأساســية 
لمكافحــة الفســاد لا تتضمــن أحكاماًً صريحة تعرّّف وتجرّّم هذه 

الســلوكيات بوصفها جرائم فساد مســتقلة، بل تكافََح هذه 
الممارســات وتجرََّم بموجب تشريعــات منفصلة متخصصة في 

مجالات قانونية أخرى.

مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في مصر لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 

واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذيــن يبلّّغون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول 

تعريف الرشــوة والجرائــم المرتبطة بها في التشريع 
الوطنــي، ووجود الاتفاقيــات الإقليمية والدولية ذات 

الصلــة، والآليات الرئيســية للتحقيق والرقابة، والعقوبات 
والتدابيــر التصحيحية المعمول بها، والسياســات لتعزيز 

الســلوك الأخلاقي والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمة 
لحمايــة المبلغين عــن المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى 

ســهولة الوصول إلى هذه الأنظمة والقنوات.

تجــرّّم المواد 103 وما بعدها من قانون العقوبات رشــوة 
المســؤولين العموميين، وتعرّّف الجريمة في الممارســة 

العمليــة مــن خلال عناصرها )تقديــم أو طلب أو قبول ميزة غير 
مــبررة مقابــل فعل أو امتناع يتعلقان بالواجبات الرســمية(، مع 

https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F14677&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526959862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tJxsjVEX9R76wzPotGUnFmIzhTLNRTwOodRB3ffwr6Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F14677&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526959862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tJxsjVEX9R76wzPotGUnFmIzhTLNRTwOodRB3ffwr6Q%3D&reserved=0
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النص على عقوبات واضحة تشــمل الســجن، والغرامات، والفصل 
مــن المناصب العامة.

وتنــص المادة 108 على إمكانية إعفاء مقدم الرشــوة أو 
الوســيط من العقاب إذا ما أبلغ الســلطات عن الجريمة قبل أن 

تكتشــفها السلطات المختصة.

وتشــمل الســلطات الرئيســية المكلفة بمعالجة الرشوة النيابة 
العامــة وهيئة الرقابة الإداريــة، وقد أوكلت إليهما بموجب 

القانون رقم 207 لعام 2017، وخاصة المادة 1، مســؤولية 
مكافحة الفســاد، وبموجب المادة 2، تعزيز النزاهة والشــفافية 
وتوعيــة الجمهــور بمخاطر الفســاد. وتؤكد المادة 4 من القانون 
رقــم 54 لعام 1964 أن صلاحيــات هيئة الرقابة الإدارية تغطي 

كامل الجهاز الحكومي والســلطات والمؤسســات العامة، 
كما تتمتع بالأهلية للنظر في شــكاوى المواطنين بشــأن 

انتهاكات القانون، بما في ذلك الاشــتباه في الرشــوة.

وبالنسبة إلى السياسات الوقائية، لدى هيئة الرقابة الإدارية 
أكاديمية داخلية تنظم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات 

ومنتديات نقاش حول النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد، 
وذلك وفقاًً لتفويضها في المادة 2 من القانون رقم 207 

لعام 2017، الذي ينص على الدعم العملي لسلوكيات مكافحة 
الرشوة بين المسؤولين العموميين والجمهور الأوسع.

ولكــن لا تتضمــن التشريعات المصريــة حتى الآن قانوناًً مخصصاًً 
لحمايــة المبلّّغيــن عــن المخالفات، يعرّّف بوضوح الإبلاغ عن 

المخالفــات، ويحــدّّد إجراءات معياريــة للتعامل مع مثل هذه 
الإبلاغات، ويضمــن الحماية من الانتقام.

على المســتويين الدولــي والإقليمي، صادقت مصر على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد بالمرســوم الرئاســي 

رقــم 307 لعام 2004 وانضمت إلــى الاتفاقية العربية 
الفساد. لمكافحة 

الميزانية والنفقات العامة

يتنــاول مكــون التقييم هــذا المعايير والآليــات المعمول 
بهــا لتنظيــم الميزانيــة والنفقات العامة والإشراف 

عليهــا، بما في ذلــك وجــود معايير قانونيــة للمراقبة 
والتدقيــق، وإمكانيــة الوصول إلى معلومــات الميزانية 

لأصحــاب المصلحة.

يُُستخدم الإطار القانوني لمعايير الميزانية والإنفاق العام في 
تقييم ومراقبة كيفية إنفاق الأموال العامة حسب الخطط 

المقررة، وسبل التدقيق في ذلك الإنفاق، ما يتيح بعض 
الشفافية والوصول العام إلى المعلومات. ولكن الشفافية 

لم تؤطّّر بعد في »ميزانية مفتوحة« ولا في قانون مخصص 
للوصول إلى المعلومات.

ويضع دســتور عام 2014 بعض المبادئ الرئيســية في هذا 
الصــدد، حيــث تنص المادة 124 على الإلزام بإعداد وإصدار 
ميزانيــة عامة للدولة، والمادة 125 على تقديم الحســابات 

النهائيــة للميزانيــة إلى مجلس النواب والموافقــة عليها قانونياًً 
بعد التدقيق. وتلزم المادة 218 الدولة بإنشــاء نظام شــامل 

للرقابة والمســاءلة لحماية الأموال العامة وضمان الشــفافية 
والنزاهــة في الإدارة المالية.

وتنفذ هذه المبادئ في التشريعات الاعتيادية، وخاصة قانون 
الميزانية العامة للدولة )القانون رقم 53 لعام 1973( الذي ينظم 

إعداد ميزانية الدولة وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، ويفرض 
التزامات محاسبية وتقارير على الكيانات الإدارية، والقانون الناظم 
للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعهد إلى الجهاز مهمة التدقيق 

المركزي لحسابات وأنشطة الهيئات التي تدير الأموال العامة، 
والتحقق من الاستخدام السليم لتلك الأموال وفقاًً للقانون.

وتُُعتمد الميزانية الســنوية للدولة في شــكل قانون ميزانية، 
وتنشــر في الجريدة الرســمية وفقاًً للمادة 124 من الدستور، 
وتجري الموافقة على الحســابات النهائية ونشــرها بموجب 

القانــون بموجب المادة 125، مــا يزود أصحاب المصلحة بحد 
أدنى من الوصول الرســمي إلى الأرقام الرئيســية للإيرادات 

والنفقــات. وتنشــر وزارة المالية وثائــق الميزانية وملخصات عنها 
على موقعها الرســمي.

وهذه الآليات تتيح قدراًً من الانفتاح، ولكن مصر لا تزال تفتقر 
إلى قانون مخصص لحرية الوصول إلى المعلومات، يضمن الحق 

العام في الوصول إلى بيانات مفصلة لتنفيذ الميزانية، ويحدد 
إجراءات واضحة وآليات استئناف لجميع الأطراف المعنية.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp-aciac.org%2Fpublications%2FLaw%2520N.%252054%2520of%25201964%2520establishing%2520ACA.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526985304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2FGDII3rFjUZNVlU83qG%2BuZ7pj6%2B9AWz%2FCOk5FF3S9o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp-aciac.org%2Fpublications%2FLaw%2520N.%252054%2520of%25201964%2520establishing%2520ACA.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526985304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2FGDII3rFjUZNVlU83qG%2BuZ7pj6%2B9AWz%2FCOk5FF3S9o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp-aciac.org%2Fpublications%2FLaw%2520N.%252054%2520of%25201964%2520establishing%2520ACA.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526985304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2FGDII3rFjUZNVlU83qG%2BuZ7pj6%2B9AWz%2FCOk5FF3S9o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp-aciac.org%2Fpublications%2FLaw%2520N.%252054%2520of%25201964%2520establishing%2520ACA.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101526985304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2FGDII3rFjUZNVlU83qG%2BuZ7pj6%2B9AWz%2FCOk5FF3S9o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F25223&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527001004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1SKZyQY6L08EbWn58AavTW8q3Y6ckg0ZOay%2Fug40IA4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F25223&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527001004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1SKZyQY6L08EbWn58AavTW8q3Y6ckg0ZOay%2Fug40IA4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F25223&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527001004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1SKZyQY6L08EbWn58AavTW8q3Y6ckg0ZOay%2Fug40IA4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F25223&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527001004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1SKZyQY6L08EbWn58AavTW8q3Y6ckg0ZOay%2Fug40IA4%3D&reserved=0
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.constituteproject.org%2Fconstitution%2FEgypt_2019%3Flang%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527018184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6zKkfwZFKHy%2F7ROEgO%2B8mUnC6pnpKoc8TmafAnHG65c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.constituteproject.org%2Fconstitution%2FEgypt_2019%3Flang%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527018184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6zKkfwZFKHy%2F7ROEgO%2B8mUnC6pnpKoc8TmafAnHG65c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F11825&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527034019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nB3XxKQq5qw2HuasVFsUBF2DQOPAjiEzOzFLQAMQqJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F11825&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527034019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nB3XxKQq5qw2HuasVFsUBF2DQOPAjiEzOzFLQAMQqJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F11825&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527034019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nB3XxKQq5qw2HuasVFsUBF2DQOPAjiEzOzFLQAMQqJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F11825&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527034019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nB3XxKQq5qw2HuasVFsUBF2DQOPAjiEzOzFLQAMQqJ0%3D&reserved=0
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الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

قانون حماية البيانات الشخصية )رقم 151 لعام 2020( هو الركن 
الأساس للإطار القانوني الناظم لجمع ومعالجة وتخزين ونقل 

البيانات الشخصية في مصر. ويحظر معالجة البيانات الشخصية من 
دون موافقة صريحة من المشاركين، ويمنح الأفراد حقوقاًً رئيسية 
تشمل الحق في تقييد الوصول إلى بياناتهم، وسحب الموافقة، 

والحصول على إشعار في حال حدوث اختراق للبيانات.

يضمن دســتور 2014 الحق فــي الوصول إلى المعلومات. 
وتنــص المادة 68 صراحة علــى أن المعلومات والبيانات 
والإحصاءات والوثائق الرســمية هي ملك للشــعب، وأن 

الإفصــاح عنها حق تكفله الدولة.

بيــد أن مصر لم تســن حتــى الآن قانوناًً متكاملًاً للوصول إلى 
المعلومــات، يمنــح جميــع الأطراف المعنية حقاًً عاماًً ونافذاًً في 

الحصــول على البيانات الحكوميــة، ولا قانوناًً موحداًً للحكومة 
الرقميــة يضــع معايير مفصلــة للبيانات المفتوحة، والإفصاح 

الاســتباقي، وتقديم الخدمات الرقمية.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثل حق الجمهور في 

الوصــول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن من الرقابــة العامة، في التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسســات المســؤولة عن متابعة الامتثال لها.

وفقــاًً للمادة 2 مــن القانون رقم 54 لعام 1964، المعدل 

بالقانــون رقــم 207 لعام 2017، تكلََّف الرقابة الإدارية 
بالإشراف على تنفيذ الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد. 

وتشــمل مهامها التعاون وتبــادل المعرفة والمعلومات مع 
الهيئــات الإدارية الحكومية الأخرى، وتعزيز قيم الشــفافية، 

وتوعية الجمهور بالآثار الضارة للفســاد.

وعلــى الرغم من الدعوات الكثيرة إلى الشــفافية، لا يوجد 
تعريــف واضح لها في الأطــر القانونية في البلد.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقــود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات الرقابية 
المســؤولة، وتوفر آليات التنفيذ والمراجعة، ودرجة شــفافية 

وســهولة عمليات الشراء، ومــدى دمج اعتبارات مكافحة 
الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير الحكوميين، 

والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

فــي مصــر، هناك إطار قانوني وطني واضح ينظم المشــتريات 
العامــة، خاصــة من خلال القانون رقم 182 لعام 2018 الذي 

يتضمــن القواعــد الناظمة للعقــود التي تبرم مع الكيانات 
العامــة. يحدد هذا القانون المبادئ والمعايير الأساســية 

للمشــتريات العامة، التي تشــمل الشــفافية، والمنافسة الحرة، 
وتكافــؤ الفرص بيــن المزايدين، وتنظيم طرق الشراء.

وتوضََّــح الجوانب التشــغيلية من هــذه المعايير بدرجة أكبر في 
اللوائــح التنفيذيــة للقانون. وتتولــى الهيئة العامة للخدمات 

الحكومية مســؤولية تصميــم برامج التدريب والمناهج 
والإشراف عليهــا، واعتماد المدربين ومراكــز التدريب للموظفين 

في وحدات المشــتريات في الكيانات العامة.

https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Reports%20and%20Documents_1232021000_Law_No_151_2020_Personal_Data_Protection.pdf
https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Reports%20and%20Documents_1232021000_Law_No_151_2020_Personal_Data_Protection.pdf
https://aca.gov.eg/Media/News/2022/12/14/2022-638066209175469059-546.pdf
https://aca.gov.eg/Media/News/2022/12/14/2022-638066209175469059-546.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsadanykhalifa.com%2Far%2Fsection-data%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520182%2520%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A9%25202018%2520%25D8%25A8%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%258A%2520%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9%2F67&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527049022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xm4Csa1WyBZLcKUbDNVn2VJkGfvGgY728Kce4JygpFw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsadanykhalifa.com%2Far%2Fsection-data%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520182%2520%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A9%25202018%2520%25D8%25A8%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%258A%2520%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9%2F67&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C1d6908379b814ba71b4908de5d974954%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051101527049022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xm4Csa1WyBZLcKUbDNVn2VJkGfvGgY728Kce4JygpFw%3D&reserved=0
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والكيانات العامة مســؤولة عن إجراء المناقصات، وعن 
الممارســات المعتمدة في المناقصات ومنح العقود من خلال 
وحدات المشــتريات الداخلية واللجــان الفنية والمالية المختصة. 

ويمنــح القانــون وزارة المالية دوراًً تنظيمياًً وإشرافياًً من خلال 
وحدات المشــتريات المركزية وبوابة المشتريات العامة.

ويلــزم القانون بالإعلان عــن المناقصات، إما في صحيفة 
واحدة واســعة الانتشــار على الأقل أو، في بعض الحالات، 

عبر بوابة المشــتريات العامة. وبالنســبة إلى المراجعات 

والشــكاوى، تســند المادة 5 من القانون رقم 182 
لعام 2018 لمكتب شــكاوى التعاقــدات العمومية، التابع 
لوزير المالية، مهمة اســتقبال الشــكاوى المتعلقة بانتهاك 

القانون. أحكام 

وعلــى الرغم من أن القاعدة العامة هي اســتخدام إجراءات 
مفتوحــة وتنافســية، يعترف القانون ولوائحــه التنفيذية بحالات 

محــددة ومعرّّفة يمكن فيها اســتخدام طرق بديلة، مثل 
المناقصات المحدودة أو المنح المباشــرة.

توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

الإفصــاح العلني عــن إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة.

تعزيــز التعــاون بين الهيئات الإدارية العامة للحد من الفســاد.

اعتماد قانون محدّّد يُُلزم بنشر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يسهل على المواطنين فهمها.

ســن تشريعات محددة تشــرف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

ســن تشريعات متكاملة تنظــم الوصول إلى المعلومات.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Egypt
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